كان كلامنا المتقدم في تقرير بعض الإيرادات الواردة على الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، من كون القيد يرجع إلى المادة، ويستحيل أن يرجع إلى الهيئة، ومن جملة الإشكالات التي أوردت عليه:
أن كلامه (يرحمه الله) فيه خلط، فلم يتضح من خلال كلامه الفرق بين الخصوصية الراجعة إلى الواجب كقيد، والخصوصية الراجعة إلى الوجوب كشرط، وأبان الماتن أن الآغا ضياء  شرح ذلك بنحو دقيق بحيث إذا قرأه الإنسان وتأمل فيه أدرك الفرق بين الخصوصيات، القيود التي ترجع إلى الوجوب تارة وإلى الواجب تارة أخرى، فقال (يرحمه الله) أي الآغا ضياء: إذا كانت  الخصوصية تعلق الغرض بها، ولها دخل في الماهية بلحاظ تحقق الأثر والفائدة عليها فهذه خصوصية للوجوب، وإن كانت الخصوصية دخيلة في ترتب الأثر وتحصيل الفائدة، لكنها لا تكون دخيلة في الماهية، يعني كشرط يرجع إلى الماهية، فهذه الخصوصية خصوصية للواجب، ثم أعطانا (يرحمه الله) بعض الأمثلة، من جملة الأمثلة التي أوردها (يرحمه الله)، قال: كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء، عندما أقول: اشرب الدواء، من المعلوم أن الأمر بشرب الدواء إنما يكون بشرط وقيد أن يكون الشارب مريضاً، فالقيد لابد أن يكون مأخوذاً، بمعنى لايؤمر بشرب الدواء ولا تكون باعثية لشرب الدواء دون المرض، هكذا قال، وهكذا: اشرب الماء، يعني إن كنت عطشانا، وتناول الطعام، يعني إن كنت جائعا، أما في مثل: أغلي الدواء وأطهو الطعام واشرب الماء بارداً، فقال: هذه خصوصيات ترجع إلى الواجب، لتحديد السعة والضيق في ذلك الواجب، هذا هو الفرق الذي أورده الآغا ضياء  بين قيود الواجب وقيود الوجوب، بمعنى أن القيد الراجع إلى الوجوب لابد أن يكون دخيلاً في الماهية، ولا يكون حينئذ الوجوب باعثاً إلى الواجب دون تحصل القيد، ولا يكون أيضاً باعثاً إلى القيد، يعني بمعنى عندما أقول: اشرب الدواء، فهذه (اشرب) لا تدعوك إلى الكون مريضاً، لابد أن تكون مريضاً فيما قبل لتؤمر بشرب الدواء، وعندما أقول مثلاً: اشرب الماء، يعني إن كنت عطشاناً، وكل الطعام إن كنت جائعاً، أما في قولنا الثاني: اطهو الطعام، أو أغلي الدواء، فمعلوم أن (اطهو) يدعو إلى الطهو، و(أغلي) يدعو إلى، يعني كمقدمة، يكون الفعل داعٍ إلى الإتيان بالقيد كمقدمة للإتيان بالمقيد، وللإتيان بالشرط كمقدمة للإتيان بالمشروط.

ولا زال الكلام موصولاً فيما أفاده الآغا (يرحمه الله)، عندنا قال قيود ترجع إلى الواجب ولا يجب تحصيلها، يعني تماثل قيود الوجوب في عدم وجوب التحصيل لكن لماذا؟ لكونها غير داخلة تحت قدرة المكلف، كالزمان. 

ثم رتب الماتن (يحفظه الله) على هذا البيان الذي أورده الآغا ضياء، رد كلام الشيخ الأعظم، لأنه قال خلاصة كلام الشيخ الأعظم ما هو؟ العاقل إذا التفت إلى غرضه، فإما أن لا يريده، إلى غرض، لايريد ذلك الغرض، وهذا خارج، وإما أن يريده، فيكون الطلب فعلياً غير مقيد، نقول له: هناك شق ثالث، وهو أن يريد ذلك الشيء على تقدير حصول شرط، على تقدير تحقق خصوصية ما، مثل أن يقول: حج إن استطعت، واشرب الدواء إن مرضت، وتناول الماء إن عطشت، وهكذا.

ثم قال (يحفظه الله) وجميع ما ورد في الشريعة من أوامر يظهر منها الشرط نرجعها إلى الهيئة، ولسنا مجبرين على إرجاع القيود إلى المادة كما قال الشيخ، لأنه أولاً أدركنا عدم الاستحالة، يعني الوجوه التي قيلت أدركنا أنها غير تامة، وثانياً وهو مهم، لا نرى أن ذلك يخالف السياقات والمقتضيات في تعبيرات اللغة، بل بالعكس قد اعترف الشيخ الأعظم، وهو بدء كلامنا في هذا اليوم عن أن مقتضى قواعد اللغة العربية هو رجوع القيود والشروط إلى الهيئة، ولكننا لماذا نرجع القيد إلى المادة؟ للوجهين المتقدمين، إما لأن الهيئة معنى جزئي غير قابل للتقييد وإما لأن الطلب لا يكون إلا فعلياً، يعني يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن لا يريده أو يريده، باعتبار الإرادة لابد أن تكون فعلية لأحد هذين الوجهين، كلا الوجهين رأيناه غير تام، بل يمكن أن يطلب المولى على تقدير شرط، على حصول خصوصية ما، حج إن استطعت، فالطلب لايدعو إلى تحصيل الاستطاعة، لكون الطلب كما قلنا لا يدعو إلى موضوعه، كان هذا هو خلاصة ما تقدم، أما الإشكال أيضاً الآخر الذي يرد على الشيخ الأعظم، وقد أشار إليه فيما تقدم، يقول: أيها الشيخ
الأعظم، ألم تقل بأن مقتضى سياقات وقواعد اللغة العربية رجوع القيود إلى الهيئة، بمعنى لو قال: صل إن كنت عاقلاً، فهذا القيد قيد في الوجوب، كما يقولون، صل إن بلغت، قيد للوجوب، يعني لا وجوب عليك قبل البلوغ، لا وجوب عليك قبل العقل، وهلم جرا في القيود التي نرجعها إلى الواجب، بمعنى أن الوجوب لا يدعو إلى تحقيق البلوغ، لا يدعو إلى تحقيق العقل، إذا كان الأمر بهذه المثابة أيها الشيخ الأعظم، وتدعي أن ارتكازات العرف تفهم من القيود أنها راجعة إلى الهيئة، هذه ارتكازات العرف من أين أتت؟ نسألك أيها الشيخ الأعظم؟ جائية من فهم سليم ومن ذوق مستقيم، ارتكازات العرف لا تأتي اعتباطاً، بل تأتي بعد التأمل والتدقيق حتى يتشكل ارتكاز عرفي، ومعنى ذلك أننا نحن عندما نتأمل ونفكر ونجد الدليل قام على خلاف المرتكزات العرفية، سوف ندرك أن هذا  الدليل في مقدماته شبهة في مقابل بديهة، لأن هذا الارتكاز العرفي الظاهر المشهور لا يمكن أن يخالف بدليل إلا لوجود خدشة في الدليل، انتبهنا ماذا يقول الماتن للشيخ الأعظم! وعندئذ، إذا أدركنا أن ارتكازات العرف، الدليل الذي يقوم على خلافها لابد أن يكون مخدوشاً، فمعنى ذلك: أن الدليلين اللذين توافرا لك أيها الشيخ الأعظم، الدليل الأول والثاني، كلاهما لابد أن يكون فيه خدشة، والدليل على أن فيه خدشة، عندنا دليل على أنه فيه خدشة، دليل سلمت به أنت أيها الشيخ الأعظم، بحسب الذوق والمرتكز العرفي، عندما وصلت إلى بحث المقدمة، في أبحاثك الأصولية، قلت أنت أيها الشيخ الأعظم الكلام التالي: المقدمة تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب ومقدمة وجود، فالمقدمة الوجوبية هي التي لا يدعو الواجب إليها، لأنه لو دعا إليها للزم من ذلك تحصيل الحاصل، أما المقدمة الوجودية فهي التي يدعو الواجد إليها، ودعوته إليها لا يلزم منه تحصيل الحاصل، مثال ذلك: نحن الآن طرحنا أمثلة فيما تقدم، نرجع إلى الأمثلة التي ذكرناها، ألم نقل: إن البلوغ والعقل والقدرة شرائط للوجوب، هذه نسميها مقدمات وجوبية، بمعنى أن الوجوب لا يدعو إليها، لأنها لو كان الوجوب يدعو إليها للزم من ذلك تحصيل الحاصل، كيف يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، هذا كلام الشيخ، لأن المقدمة من أين يأتي وجوبها؟ يترشح من ذيها، عرفنا، ذوها! ما هو ذوها؟ ذو المقدمة، الوجوب، الوجوب لا يتم إلا بعد تحققها، ففرضناها موجودة حتى ترشح منها الوجوب، هو طبعاً حق الدليل أن يصاغ بالكيفية التالية: لو كان الوجوب يدعو إليها للزم منه الخلف، وليس تحصيل الحاصل، ولكن الشيخ لا أدري كيف عبر بهذا: تحصيل الحاصل، الشيخ الأعظم، وإلا هو يسمى دليل الخلف، الذي مر عليكم في المنطق، لأنه المفروض هي منبثقة عنه، يعني الوجوب منبثق عن تحصل المقدمة، فلو كانت هي تترشح منه، ماذا يلزم منه؟ خلف، يعني خلف ما افترضناه، الوجوب حينما يدعو إلى الإتيان بالواجب بعد حصول القدرة، بعد حصول البلوغ، بعد حصول الاستطاعة، فلو افترضنا أن البلوغ والاستطاعة تترشح من الوجوب، هذا خلف ما قلناه، على كل هذا لا يهمنا، سواءً كان الدليل يقرر بالخلف أو بتحصيل الحاصل، الشاهد، أما مقدمة الوجود، مثل ماذا؟ مثل الستر للصلاة، مثل الوضوء للصلاة، هذه مقدمات الوجود، عندما أقول لك: صل! يعني توضأ وصل، تطهر وصل، عندما أقول لك صل، يعني تستر وصل، واضح أن هذه المقدمات الوجودية يكون الوجوب باعث نحوها ومحرك لتحصيلها وتحقيقها، طيب هذا كلامك ألا يناقض ما قررته من استحالة كون القيد يرجع إلى الهيئة؟ مقدمات الوجوب دائماً القيود فيها راجعة إلى الهيئة، ومعنى ذلك أن ارتكازك السليم أيها الشيخ العظيم سار على وفق ما قرره المشهور، وطابق ما هو موجود لدى العرف.
الماتن يقول: فقط هذا التذييل، كإشكال وارد على الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، ولكن الذيل الذي أوردناه أن ارتكاز الشيخ وافق ارتكاز العرف هذا قليل غير تام، لأنه لعله سار على العرف، ولكنه ليس عنده هذا الارتكاز، غير موجود عنده، طيب لماذا سار على ما سار عليه المشهور، مماشاة للمشهور، في بعض الأحيان هذا الشيء غير تام عندي ولكن مع ذلك أسير كما يسير الناس، لماذا؟ مماشاة للناس، فلعل الشيخ الأعظم كان حتى في مسألة مقدمات الوجوب لا يرى رجوع القيد إلى الهيئة، ولكنه قال برجوع القيد إلى الهيئة مماشاة وموافقة لما ذهب إليه المشهور، لا لكونه يرى ذلك حسب رأيه، احتمال نعم.
....

لو كان يرى أن في عندما مقدمات وجوب وعندما مقدمات وجود، ودائماً المقدمة الوجوبية القيود فيها ترجع إلى الهيئة، هذا بعد أبطل ما قاله ههنا من عدم صحة رجوع القيد إلى الهيئة، فيصير كلامه فيه تهافت وتنافي، فلعل هو لايرى ذلك، إنما أورد ذلك الكلام، يعني القوم قسموا هذه المقدمة إلى هذين القسمين، وقالوا كذا وقالوا كذا، لا لكونه يرى هذا الرأي، حتى لايحصل تهافت بين ما أفاده في الوجوب المشروط وفي تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية، هذا مهم جداً.

ويؤيد ذلك: أن بعض كلماته ممكن أن يستظهر منها  أن تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية إنما هو تماشياً مع القوم، وإلا فالحق رجوع القيود إلى الوجودية، المادة، لا إلى الهيئة، يقول: ممكن أن بعض كلماته يظهر منها ذلك، على كل.
بعد أن أوردنا كلام الشيخ، وقلنا إن الحق هو إرجاع القيد إلى الهيئة، ويؤيد هذا الحق ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في تقسيم المقدمة، ثم قلنا لعل ما ذهب إليه الشيخ تماشٍ مع القوم، لا يخلو كلام الشيخ إنصافاً ـ يقول الماتن ـ لا يخلو من اضطراب وإشكال، لأنه مرة يظهر منه إمكانية إرجاع القيود إلى الهيئة، ومرة يبت الشيخ ويجزم بعدم إمكانية رجوع القيد إلى الهيئة، ومرة يقول إن رجوع القيد إلى الهيئة هو المرتكز لدى العرف وعند أهل اللغة، يقول كلامه قليل فيه تشويش واضطراب، ولكن نحن علينا أن ندقق النظر وأن نمعن الفكر وأن نتبع الدليل، فالدليل تام لدينا وعندنا على إمكانية رجوع القيد إلى الهيئة، وأن القيود على قسمين كما أوضحنا، قيود ترجع إلى المادة، مثل: الطهارة، الاستقبال، الستر، بمعنى أن الوجوب لا يدعو إلى تحصيلها، وقيود بمعنى أن الوجوب يدعو إلى تحصيلها إذا لم تكن غير اختيارية، إذا كانت اختيارية دعا إلى تحصيلها، وإذا كانت خارجة عن الاختيار فلا يدعو إلى تحصيلها، وقيود راجعة إلى الهيئة فالوجوب لا يدعو إلى تحصيلها.

بعد أن انتهينا من الكلام في ما أفاده الشيخ، وأثبتنا عدم صحة كلامه، نرى أن بعض الأعاظم (يرحمه الله) المحقق النائيني أيد الشيخ الأعظم، ولكن بتوجيه، وبعد قال إن كلام الشيخ الأعظم مراده هذا التوجيه الذي هو وجه به كلام الشيخ، يعني حقيقة كلام الشيخ لا كما فهمه المشهور، لا، بل كما فهمه النائيني، أولاً نشرح كلام النائيني ومن ثم نرى كلام الشيخ هل يتفق مع فهم المشهور أو مع كلام المحقق النائيني، كلام المحقق النائيني، قال: اعلم أن القيد يرجع إلى المادة، لكن لا إلى المادة بما هي، بل إلى المادة المنتسبة، ما معنى المادة المنتسبة؟ عندما نقول لك: حج إن استطعت، هذا القيد (الاستطاعة) لا يرجع إلى الوجوب، إلى الباعثية والمحركية، لا! بل يرجع إلى المادة، إلى الواجب، لكن المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل المكلف، لما هو مستطيع، المادة تارة تلحظ بما هي فتصير غير مقيدة، وأخرى تلحظ بما هي منتسبة إلى الفاعل، فالقيد يعني الوجوب باعث إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل، يعني لا إلى المادة بما هي هي بل بما هي منتسبة إلى الفاعل، الفاعل إذا كان مستطيعاً وجب عليه الحج، فعلية الإتيان بالمادة عندما تنتسب إلى الفاعل المستطيع، هكذا عرفنا كلام المحقق النائيني أو نشرحه بطريقة أخرى؟
أولاً: نعلق على كلام المحقق النائيني، نقول له: أيها المحقق النائيني (يرحمه الله ويحشرك مع الأبرار) ما هو مرادك بالمادة المنتسبة؟ مرادك أن المادة لها لحاظان، لحاظ تكون مطلقة ولحاظ تكون مقيدة؟ وأن القيد ـ وهو الاستطاعة ـ تارة يرجع إلى الوجوب فلا باعثية قبل الاستطاعة، وأخرى الوجوب فعلي ولكن المادة، هذا الوجوب فعلي، لا يدعو إلا إلى المادة المنتسبة؟ هكذا كلامك! أو له معنى آخر؟ تفهمون هذا المعنى الذي أقوله أنا؟ عندما نقول هذا وجوب، هذا باعثية ومحركية، هذا الوجوب، حج، هذا الوجوب، وعندنا التكليف، الذي هو المادة، الواجب، الحج، لكن هذا الوجوب لا يدعو إلى الحج الذي ما هو منتسب إلى المكلف، الفاعل بما هو مستطيع، هذا كلامك أيها المحقق النائيني؟ هل تقول: يعني أن الوجوب هذا فعلي غير مقيد ولكنه يدعو إلى المادة المنتسبة؟ هذا كلامك ولا يوجد أكثر من هكذا، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا وجوب، وحج، الذي هو واجب، وعندنا استطاعة، يقول هذه الاستطاعة عندما نرجعها لا نستطيع أن نرجعها إلى الوجوب، الوجوب جزئي، آلي، معنى آلي كما قال، لا يقيد، الآلي إنما يظهر في الغير، فنرجعه كقيد للمادة، نقول: فدعا الوجوب وحركه نحو المادة المنتسبة إلى الفاعل، إلى المكلف، نقول لك: أيها المحقق النائيني! أعطنا الفارق الجوهري بين كلامك وكلام الشيخ؟ هل أن كلامك يختلف عن كلام الشيخ؟ هل المادة المنتسبة تغاير إرجاع القيد إلى المادة، أو نفس الكلام؟ نفس الكلام، يعني المادة المنتسبة هي عبارة أخرى عن رجوع القيد إلى المادة، ولا يوجد شيء جديد، أو تغيير العبارة يعطينا معنى جديد؟ أنا لا أرى معنى جديداً، عندما تأملت في كلام المحقق النائيني لم أجد معنى جديداً.
....

قل يعني كلام المحقق النائيني إيضاح وتفصيل، نعم، ولكن هذا الإيضاح والتفصيل لم يغير من المعنى، كأنما وفسر الماء بعد الجهد بالماء، 

كأننا والماء من حولنا 

قوم جلوس حولهم ماء

نفس الشيء فلم نأت بشيء جديد، يعني أن الذي أقوله: إن المادة المنتسبة هي نفس المادة المقيدة، وأن القيد يرجع إلى المادة، فلم نتحصل على شيء جديد، أو هنا شيء جديد ترون؟ لا يوجد شيء جديد، وأنا جلست أتأمل في إمكانية تحصيل شيء جديد من عبارة المحقق النائيني فما وجدت شيئاً غير كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، هذا مقدمة.

ما معنى كلام المحقق النائيني؟ أن ما أفاده الشيخ من عدم رجوع القيد إلى الهيئة، معناه أن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة؟ ما معنى كلامه؟ يقول: القيد يمكن أن يرجع إلى الهيئة، معنى كلام النائيني، ولكن ليس هذه القيود التي وردت، مثل: حج إن استطعت، لا! بل مثل شرائط التكليف: البلوغ، العقل، القدرة، هذه قيود ترجع إلى الهيئة، والشيخ لابد أن يسلم بإمكانية رجوع القيود إلى الهيئة، فهو لايقصد أن الهيئة غير قابلة للتقييد، عندما يقول إن القيد ههنا لا يرجع إلى الهيئة، يريد لا يرجع إلى الهيئة بما هي هيئة، وإنما يرجع إلى المادة باعتبار انتسابها إلى الفاعل، والدليل على أن هذا هو مراد الشيخ: أن تلميذ الشيخ، وعبارة تلميذ الشيخ يعني مثل ما يقولون: هو من أعظم وأصغر تلامذة الشيخ في السن، ولكنه من أعظمهم في العلم، الميرزا الشيرازي  الذي عنده فتوى التنباك، الذي كان في سامراء (يرحمه الله)، الميرزا محمد حسن الشيرازي قال كلاماً، قال: إن ما فهمه المشهور من عبارات الشيخ ليس بالفهم السليم، مؤدى كلامه، هذا خلاصة عبارة الميرزا الشيرازي، فمعنى أن ما فهمه المشهور من رجوع القيد إلى المادة ليس بالفهم السليم لابد أن نفسره، طيب ما هو الفهم السليم؟ الفهم السليم هو أن نرجع القيد إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل، حتى ماذا؟ حتى نجعل لكلام الشيخ معنى ولكلام الميرزا الشيرازي معنى، وإلا يصير تهافت، طيب هذا تلميذه من أعاظم تلامذته وهو يقول إن كلام أستاذنا الذي هو الشيخ الأعظم لم يُفْهم كما ينبغي، فمعنى عدم فهم كلام الشيخ الأعظم من قبل المشهور كما ينبغي، معناه أن الفهم الذي كما ينبغي هو ما أفاده المحقق النائيني، على كل.
....

لينصرف! كم ترك الأول للآخر.

....

ممكن في عالم الإمكان، لكن من هو الذي يتوفر له، يعني هذه الدقة  وهذا العلم الكبير مثل النائيني، فيصير أقرب ما يفهم من كلام الشيخ هو تفسير النائيني، لأنه يصير كأنه برزخ بين فهم المشهور الذين حملوا كلام الشيخ على ما لا ينبغي كما يقول الميرزا الشيرازي، وبين الإطلاق لأنه يرجع إلى المادة بما هي مادة، فهذا قيدناه وقلنا المادة المنتسبة جمعاً بين رد كلام المشهور وإمكانية أيضاً أن يرجع القيد إلى الهيئة كما في الشرائط العامة للتكليف، التي قلنا مثل: البلوغ والقدرة والعقل، بعد لايناقش الشيخ في ذلك، فلو كان كلامه على إطلاقه لما أمكن إرجاع حتى الشرائط العامة للتكليف إلى الهيئة، فلابد أن نتوصل إلى هذا الرأي.

للماتن إشكال على المحقق النائيني، أولاً نورد الإشكال ثم نفصله، خلاصة الإشكال: يقول له: لماذا لا نستطيع أن نرجع قيد إلى الهيئة، لماذا لا نستطيع؟ أنت قلت معنى الهيئة آلي والشيخ قال معنى جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، نحن الآن قليلاً نريد أن نتأمل، طيب إذا أرجعنا وقلنا المادة، القيد لابد أن يرجع إلى المادة، لكن بأي نحو؟ بما هي مادة منتسبة، يعني ماذا يصير؟ يصير التكليف باعث للمادة لا على إطلاقها بل للمادة المنتسبة للفاعل، كما قررنا ذلك فيما تقدم، إشكال الماتن، يقول له: أيها النائيني! إذا كانت الهيئة، معنى الهيئة معنى جزئي، والجزئي معناه آلي، والآلي لا يقبل التقييد، نقيد المعنى الاستقلالي،  طيب الآن نسألك: المادة بما هي منتسبة، منتسبة إلى أي شيء؟ إلى الاستطاعة، الاستطاعة ما هي؟ نسبة، والنسبة ما هي؟ معنى آلي جزئي، فإذا كانت الهيئة معناها جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، لكن المادة باعتبار أن معناها كلي، فيصح تقييد المعنى الكلي، هذا خلاصة كلام الشيخ الأعظم، لكن أنت أيها النائيني قلت المادة المنتسبة، المادة قُيدت بالانتساب، طيب الانتساب معنى جزئي، طيب الانتساب معنى جزئي، فهل الجزئي نستطيع أن نقيد به الكلي؟ كلامنا هو هذا، الماتن يقول للنائيني، الجزئي لا يقبل التقييد، لكن هل يقبل أن يكون قيداً للكلي؟ كما أنه لايقبل التقييد لا يقبل أن يكون قيداً، يعني كما أنه غيره لا يقيده، فهو لا يقيد غيره، هذا إشكال الماتن على النائيني، ما رأيكم في هذا الإشكال؟ هذا الإشكال عجيب أن يصدر من الماتن، الجزئي صحيح لا يقبل التقييد، لكنه يقبل أن يكون قيداً لغيره، عرفنا، لأن معنى الجزئي أنه لا يستقل بنفسه وإنما يتقوم بغيره، هذا معنى كونه جزئياً، بعد لايشرط للجزئي في تقييده لغيره أن يكون  كلياً يقيد غيره، هذا لم يقل به أحد أبداً، ولكن العجيب من الماتن إذا قالوا لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، هذا الماتن (يحفظه الله) كيف توصل إلى هذا.

للكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
